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هم ضحايا أو يكونون والذين  سنة، 18 أقليُقصد بمصطلح "الأطفال الضحايا والشهود" الأطفال 
 الهلع نوباتو  المحاكمة قبل لإجهادا من ، بحيث يعاني هؤلاءومنها جرائم الاختطاف شهود على الجريمة

وغيرها، لذا اعتمدت هيئات دولية مبادئ توجيهية حول الحقوق الأساسية للطفل خلال إجراءات المتابعة 
، في الأمانالحق و  خاصة وقائية تدابير من الانتفاعو ، التعويضو  وشفقة بكرامة المعاملة فيالحق أهمها: 

 السمعي البصري تسجيلضرورة العلى  12-15قانون حماية الطفل أما على المستوى الوطني فقد نص 
عادة سماعها كلما دعت الحاجة الاعتداءات الجنسية شهادة الطفل ضحية ل بحضور أخصائي نفساني وا 

الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء  على ضمان فنصختطاف لااب المتعلق 15-20القانون رقم ، أما لذلك
 الإجرائيةغير وكذا تدابير الحماية الإجرائية و  ،من المساعدة القضائية واستفادتهم ،لضحايا الاختطاف

 .المتعلقة بالضحايا والشهود والخبراء
 :ية، الاختطاف، المتابعة القضائية، القانون الطفل، الشاهد، الضح الكلمات المفتاحية
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Abstract : 

The term “child victims and witnesses” means children under 18 years of 

age, who are victims or witnesses of the crime, including kidnapping, as these 

suffer from pre-trial stress, panic attacks, and so on. Therefore, international 

bodies have adopted guidelines on the basic rights of the child during follow-up 

procedures, the most important of which are: The right to be treated with dignity 

and compassion, obtain compensation, and benefit from special preventive 

measures or the right to safety. On the national level, the Child Protection Law 

12-15 stipulates the necessity of audiovisual recording of the testimony of a 

child victim of sexual abuse in the presence of a psychologist and hearing it 

again whenever the need arises. Law No. 20-15 on kidnapping stipulates that the 

state guarantees access to justice for victims of kidnapping, and their use of legal 

aid, as well as procedural and non-procedural protection measures for victims, 

witnesses and experts. 

Keywords: The Child, Witness, Victim, Kidnapping, The Judicial Follow-

Up, Law 15-12, Law 20-15. 

 
 .المتابعة القضائية إجراءاتوالشاهد خلال الاختطاف ضحية حماية الطفل 

 
 :ةــمقدم

رقم تحتفل الجزائر كل سنة باليوم الوطني للطفل وهو الموافق ليوم صدور قانون حماية الطفل 
الفئات الهشة  لتأثر لقانونيون والحقوقيون كثيرا، نظراا ه، وهو القانون الذي انتظر 1جويلية 15أي  15-12
 جريمة وخاصة إذا كان المعني طفلا.كثر من غيرها بالأ

هذا ما يتوافق مع الحركة الدولية لحماية حقوق الإنسان، والتي تشارك فيها الجزائر بإيجابية، إذ  
صادقت الجزائر على جل الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وكل تلك الخاصة بحقوق الطفل، وهو ما 

ة معني باختطاف جعلها تكيف منظومتها الوطنية مع التزاماتها الدولية، لتصدر نصا أكثر دقة وتقني
 .152-20الأشخاص إلا أنه خصص حيزا معقولا لظاهرة اختطاف الأطفال وهو القانون 

بحسب إحصائيات هذه الظاهرة التي تؤرق العائلات الجزائرية نظرا لوحشيتها ولأرقامها المتزايدة، ف
 للأطفال خلال حالة اختطاف 13جلّت )غير حكومية(، فقد سُ الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل الشبكة
محاولة اختطاف، نجحت الجهود الأمنية في إنقاذ أكثر  220تم تسجيل  2019 سنةوخلال ، 2020 سنة
 .3ضحية 52من 
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وبالنظر إلى الإحصائيات يظهر أن الأجهزة الأمنية استطاعت إنقاذ عدد لابأس به من الضحايا، 
ة بالنسبة للكبار، فكيف هو حال بالنسبة وهو ما يدخلهم في معترك المتابعة القضائية والتي تكون مضني

 للطفل الضحية أو الشاهد الذي يُدعى لاسترجاع كل ما عاشه من فضائع أمام أجانب. 
ما هي الآليات الموضوعية والإجرائية الرامية لحماية الطفل  لأجل ما تقدم من المهم إثارة إشكالية:

 ية في جرائم الاختطاف؟.الضحية والطفل الشاهد خلال إجراءات المتابعة القضائ
الإجابة على هذا التساؤل من خلال مبحثين: يتعرض الأول لمفاهيم أولية حول الطفل  موستت

لدراسة الجهود الدولية والوطنية لتأمين الحماية القانونية للطفل  الشاهد والضحية، في حين يتعرض الثاني
 في الحالتين خلال إجراءات المتابعة القضائية.

 
 المبحث الأول: مفاهيم أولية حول الطفل الشاهد والضحية.

يجب  الضحية والطفل الشاهد في جرائم الاختطافقبل التعريج لإجراءات الحماية المقررة للطفل 
الصعوبات التعرض أولا إلى بيان المفهومين ومميزات كل منهما)المطلب الأول(، ومن ثم من المهم دراسة 

ية خاصة للطفل الضحية والشاهد خلال إجراءات المتابعة القضائية)المطلب المتميزة التي تتطلب حما
 الثاني(.

 
  المطلب الأول: مفهوم الطفل الضحية والطفل الشاهد في جرائم الاختطاف.

تنبه الفقهاء في وقت مبكر بضرورة الاهتمام بالضحية بعد أن كان الانتباه موجها للجاني، وهو ما 
على يد الفقيه مندلسون في دراسته المقدمة بمناسبة مؤتمر  victimologieايا أدى إلى إنشاء علم الضح

، كما يعتبر الشاهد من أهم أعوان القضاء والذين يمكن أن يحوزا 1948القانون الجنائي ببوخارست سنة 
 أدلة الإثبات الوحيدة، وفي جرائم الأطفال يمكن أن يكون الشاهد طفلا.

 
 الضحية في جرائم الاختطاف. : مفهوم الطفلالثانيالفرع 

سارة بسبب نشاط غير ختستخدم عبارة ضحايا الجريمة لتشمل شخصا أو اكثر عانى من أذى أو 
مشروع، وقد يكون الإيذاء بدنيا أو نفسيا أو اقتصاديا، وقد يكون الشخص قد تعرض للتهديد بطريقة 

كون الجاني معروفا أو مجهولا أو مباشرة أو غير مباشرة كنتيجة لارتكاب الجريمة بصرف النظر عن 
 4تمت إدانته أم لا وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية التي تربط الضحية بمرتكب الجريمة

هو الشخص الذي يتأثر ماديا أو جسديا أو معنويا من جريمة ما، سواء كان هو عموما الضحية ف
ة باعتبار أنه عادة ما يكون المحرك هو عنصر مهم في الدعوى الجزائيبالفعل المجرّم أم لا، و المقصود 

أحيانا يكون المحرك الوحيد لها كما هو الحال في القضايا التي تتوقف الأول للدعوى باعتباره متضررا، و 
 وقد ميز الفقه بين ثلاثة أنواع: على تقديم الشكوى.
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 .الجريمة الذي ليس له يد في الجريمة ضحية الطفل -
 .له يد في الجريمة الجريمة الذي الطفل ضحية -

جب توفير الحماية فإنه يوخاصة عندما يكون هذا الأخير طفلا، نظرا لحساسية موقف الضحية و 
هذا لتشجيعه على تحريك الدعوى العمومية قبل المعتدي، إلا أن المشرع سابقا لم يُولي الضرورية له، و 

لنظام القانوني الجزائي إلا بصدد الاهتمام لمركزه الحساس، فلا يكاد يوجد أثر لمصطلح الضحية في ا
ق.إ.ج في إمكانية حبس المتهم مؤقتا  123/2حالتين: الحالة الأولى تتعلق بما نصت عليه المادة 

كذا في حالة عدم إمكانية تحريك الدعوى العمومية إلا بعد الحصول لضمان عدم تأثيره على الضحية، و 
 ضحية الطفل فلا أثر لها تماما.، أما الحماية القانونية لل5على شكوى من الضحية

الضحية أن يُدلي بشهادته في القضية إذا ما توفرت فيه الشروط القانونية، باعتبار للطفل كما يمكن 
إذا تأسس مدنيا، فالقانون الجزائري يسمح للضحية بالتأسيس في إلا أنه ليس طرفا في الدعوى العمومية 

 .6المناسبةالدعوى العمومية فقط للمطالبة بالتعويضات 
فأحيانا لا ينتج على الاختطاف القتل إذ ينجو الطفل ليواجه المختطف ذلك أن أسباب الاختطاف 
متنوعة جدا في العصر الحالي، فقد يكون الغرض هو القتل فقط، أو الاستغلال الجنسي، أو الإتجار 

أن  ، كما يمكنالشعوذة، أو ما كشفت عنه التحريات الأمنية وهو استغلال الأطفال لأفعال 7بالأعضاء
 اختطافأحيانا يكون الغرض من ، و 8يكون اختطاف الأطفال من أحد الوالدين خاصة في حالات الطلاق

الوطني وهي ظاهرة متفشية جدا في الجزائر إذ  بغرض التبنيلا تستطيع الإنجاب الطفل هو بيعه لأسر 
  يختطف الطفل من المستشفى مباشرة بين الولادة وأحيانا بتواطؤ من العاملين به.

نظرا لصعوبة إجراءات التبني في بعض  وفي حالات أخرى يتم الاختطاف بغرض التبني الدولي
التعاون في مجال التبني على الصعيد فال و اقية لاهاي بشأن حماية الأطهو ما أدى إلى إبرام اتفو الدول، 
حول الجوانب المدنية  1980 لسنة اتفاقية لاهاي، و (1999)المعدلة في سنة 1965لسنة  الدولي

 .9للاختطاف الدولي للأطفال
 

 : مفهوم الطفل الشاهد في جرائم الاختطاف.الثانيالفرع 
المواد ) العديد من المواد والأحكامالتي خصص لها المشرع المحورية  الأدلةمن  تعتبر الشهادة

من  237 إلى 220ومن  ،قاضي التحقيق أمامفي الشهادة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  88-99
 أقوال تتعلق بالواقعةب يُدليطراف الدعوى أوهو شخص من غير (، ج في الشهادة في المحكمة.إ.ق

وق أو ذالشم أو ال طريق السمع أو البصر أوبحواسه عن شخصيا عاينه ما و  محل النظر،الإجرامية 
قرابة  محكوم عليه بعقوبة جنائية، ألا تربطه علاقة الإرادة، غير يكون مميزا، حر، ويشترط فيه أن اللمس

تقع عليه التزامات ثلاث وهي: الحضور، حلف اليمين، و  .أن لا يكون ممنوع من أداء الشهادةو  مع المتهم
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، وقد يكون الشاهد بالغا فتطبق عليه القواعد العامة، أما الطفل مطابقة للحقيقةأن تكون الشهادة ، و الكلام
 الشاهد فتطاله أحكام خاصة.

 18الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن  :يُقصد بمصطلح "الأطفال الضحايا والشهود"أولا 
ايا أو شهود على الجريمة، هم ضحيكونون والذين وفقا لأغلب الاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل،  سنة،

، وتكون بغض النظر عن دورهم في الجريمة أو في محاكمة الجاني أو مجموعات الجناة المزعومين
شهادة هؤلاء محورية في جرائم معينة أين يكون دليل الإثبات شحيحا وهو ما ينطبق على جرائم 

 .10الاختطاف
قيات الدولية، كسن معياري لتحديد الطفل سنة الذي أشارت إليه العديد من الاتفا 18يذكر أن سن 

تبنته العديد من القوانين الجنائية، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكن للدولة أن تعين سن آخر على ألا يقل 
قانون الإجراءات الجزائية المتعلقتين بأحكام الشهادة  2/228و  2/93على هذا السن، وبالرجوع للمادتين 

حاكمة على التوالي اللتان تنصان على أنه تسمع شهادة القصر الذين لم يكملوا على مستوى التحقيق والم
السادسة عشرة بغير حلف يمين، غير أنه يجوز سماعهم بعد حلف اليمين إذا لم تمانع النيابة العامة أو 

لطفل أحد أطراف الدعوى، هنا تجدر الإشارة إلى أن المشرع ينص على أن العبرة بأداء الشهادة بالنسبة ل
سنة كاملة بعد أن كانت  13من القانون المدني  42هو سن التمييز، وهو حسب المادة  18أقل من 

 سنة رغم أنه تم تعديل القانون المدني.  16، إلا أن المشرع الجنائي أبقى على سن 1611
 أما عن شهادة الطفل الذي لم يبلغ سن السادسة عشرة فإنه يمكن أن تسمع لكن على سبيل

تكون  18إلى  16، منه شهادة الطفل ما بين 12أو الاستئناس لا أكثر من دون حلف اليمين لالالاستد
 شهادة كاملة مع حلف اليمين.

 
المطلب الثاني: الصعوبات المتميزة التي تتطلب حماية خاصة للطفل الضحية والشاهد خلال 

 إجراءات المتابعة القضائية.
دولية عامة إلا أنه تم إبرام اتفاقيات متخصصة تتعلق يلاحظ على الرغم من وجود اتفاقيات 

يجعله يحتاج إلى حماية  هو مافسية الطفل وعدم اكتمال نفسيته و وهذا استجابة لخصوصية ن ،بالطفل
رعاية وهو مبدأ  1989رسته اتفاقية حقوق الطفل لسنة الذي أ كثر خصوصية، في ظل المبدأ الأساسيأ

 .13الح الطفل الفضلىمص
، وكما جاء في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، وبسبب عدم نضج الطفل البدني والعقلي فإنه ذلك أنه

 يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة بما في ذلك حماية قانونية مناسبة 
 بما تمسه، التي القرارات جميع في الفضلى لمصالحه الاعتبارات أولى إعطاء في الحق طفل لكلف

 الأمم مبادئوفق  الإهمال أو المعاملة سوء أو المشقة أشكال من شكل أي الحماية من في الحق ذلك في
 .2004 لسنة عليه والشهود الجريمة ضحايا بالأطفال المتعلقة الأمور في بشأن العدالة التوجيهية المتحدة
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العدالة، كما لا ينبغي أن يكون السن حاجزا أمام حق الطفل في المشاركة الكاملة في إجراءات 
ويبنغي أن يعامل الطفل كشخص قادر على الإدلاء بشهادته، ويجب ألا يفترض أن شهادته غير صالحة 
بسبب سن الطفل وحده طالما أن عوامل السن والنضح تسمحان له بالإدلاء بشهادة منطقية وذات 

 مصداقية.
 والعلاقة ،للطفل مدرسيال التعليم على سلبية آثار جريمةال على كشاهد أو كضحية الطفل ولتجربة

 م.العا سلوكه ومنحى التواصل على الطفل وقدرة الأسرية، والعلاقات الأقران مع
فقد  ة،القضائي العملية في المشاركة عن الناجم الإجهاد بسبب جديدة مشاكل تنشأ فقد المقابل، وفي 
 المائة في 85 أن الأطفال، من الشهود من 144 وشملت المتحدة المملكة في إعدادها تم دراسة وجدت
يذاء الهلع، نوباتل: شك على المحاكمة قبل للإجهاد تعرضوا منهم  من ذكريات واستعادة النفس، وا 

 14.الثقة وفقدان والاكتئاب والنوم، الطعام تناول في اضطرابات أو الفراش، في والتبول الماضي،
 الجريمة ضحايا بالأطفال المتعلقة الأمور في العدالة بشأن التوجيهية المتحدة الأمم مبادئ وتنص

 يتأثر أن الطفل شأن من قرار أي في "الأساسي الاعتبار ستكون الفضل الطفل مصالح" نأ على والشهود
 السير ذلك في بما ،الطفل لمصلحة الأولوية إعطاء العامين والمدعين والقضاة الشرطة على ويتوجب ،به
 .وحمايته لتنميته ضروريا ذلك كان إذا الشاهد أو الضحية الطفل إشراك دون القضية مجريات في

 علم على يكون أن فيجب المحكمة، في بشهادته للإدلاء فيها الطفل يضطر لا التي الدول وفي
عطاءه الحق، بهذا   .المشاركة لرفض الفرصة وا 

حتياجات لا عدالةال نظام ةملائمومن أهم المشاكل التي تواجه الطفل الضحية والشاهد عدم 
 معينة بجرائم يتصل فيما بالطفل تلحق التي والوصمة معينة، واجتماعية ثقافية معايير وتأثير ،لأطفالا

 يصبحوغيرها من العوائق التي يمكنان تؤدي إلى أن  ،ذات الطبيعة المالية والحواجز ،وخاصة الاختطاف
 .15العدالة نظام في عليهم تؤثر أو مبه تتعلق التي الإجراءات أثناء مباشرة غير بصور ضحايا الأطفال

 سريعة استجابة على الحصول ذلك في بما العدالة، إلى الوصول في الطفل حق كفالةلذلك يجب 
 .للمساءلة وقابلة التكلفة وميسورة متاحة فيها الآليات وتكون حقوقهم لحماية ومنصفة وفعالة

 أن في الحق:"أن على للأطفال الصديقة بالعدالة الخاصة التوجيهية أوروبا مجلس مبادئ وتنص
 إليهم لاستماع يتم أن في الأطفال حق ويشمل كما "،عليه واجبا وليس له، حق هو للطفل، الاستماع يتم

جراءات بالجريمة المتعلقة ومخاوفهم آرائهم عن بالتعبير الشهود أو الضحايا للأطفال السماح  المحكمة وا 
 بالتوقعات للوفاء الدولة أو المحكمة على واجبا هناك أن يعني لا وذلك ،احتياجاتهم أو الخاصة وتوقعاتهم
 تفسير فعليها ،ممكنا ذلك يكن لم حال وفي توقعاتهم، بتحقق تسمح أن عليها أن إلا بالطفل، الخاصة
 .للطفل ذلك سبب
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 الشاهد خلال إجراءاتالمبحث الثاني: الحماية القانونية الدولية والوطنية للطفل الضحية و 
 المتابعة القضائية.

بالنظر إلى تزايد  على المستوى الدولي اليوم هناك اهتمام متزايد بالحماية المتخصصة للطفل
الأخطار التي أصبح الطفل عرضة لها، لهذا بدأت الهيئات الدولية بوضع قواعد غير ملزمة إلى غاية 

للطفل الضحية اليوم تتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يمكن للدول الاستعانة بها لتأمين الحماية اللازمة 
)المطلب Soft Lawد القانون الدولي اللين أو في إطار قواعوالشاهد خلال إجراءات المتابعة القضائية 

وهو ما جعل الكثير من الدول تستجيب لهذه الدعوات الدولية غير الملزمة من خلال سن قوانين  الأول(،
 متخصصة أو إدراج مواد ذات الصلة في قوانين عامة وهو ما أخذت به الجزائر)المطلب الثاني(. 

 
الشاهد خلال إجراءات المتابعة الضحية و دولية للطفل الحماية القانونية الالمطلب الأول: 

  القضائية.
بدأ المجتمع الدولي يتفطن إلى صعوبة الإجراءات القانونية على الطفل نظرا لضعف قدرته 

الرأفة بالطفل ت الصلة بإيلاء الاهتمام الكاف و قدرته على الاحتمال، لهذا بدأت الوثائق ذاو  الاستيعابية
على رأسها نجد لطفل معني بها كضحية أو كشاهد، و سواء التي يكون ا ،قضائيةخلال الإجراءات ال

بين التي تُ ، 200416الشهود عليها لسنة العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و مبادئ التوجيهية بشأن توفير ال
بعد قبل وأثناء و  الرأفة به،لضحية أو الشاهد لأغراض حمايته و الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل ا

 التي تتلخص في:و  الإجراءات الجزائية،
 مراعاة أي ضرورة حماية الطفل من مشقة الإجراءات الجنائية مع وشفقة: بكرامة المعاملة في الحق -

 المقابلات تعدد وتفادي لسماع الأطفال خاصة قاعات توفير ،العاجلة واحتياجاته الشخصي وضعه
   نحو ذلك.وسنه و  بالفيديوالتسجيل  استعمال خلال من الاستماع وجلسات

 إجراءات إلى الوصول سبل الشهودو  الضحايا للأطفال تتاح أن ينبغي التمييز: من الحماية في الحق -
 غير أو السياسي الرأي أو الدين أو اللغة أو أو الجنس العرق أساس على التمييز من التي تحميهم العدالة

  السياسي.
 أول منذ ممثليهم الشرعيين،و  الضحايا الأطفال إبلاغ ينبغيالمعلومات:  على الحصول في الحق -

 بها. الإدلاء كيفيةو  الشهادة أهميةالقانونية و   النفسية والمشورةو  الصحية الخدمات توافر بمدى بهم اتصال
 إجراءات في بمشاركته يتعلق فيماشواغله: و  آرائه عن في التعبير  إليه يُستمع أن في الطفل حق -

 .17العدالة
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 الإنصاف أجل تحقيق من تعويضا الشهودو  الضحايا الأطفال يتلقى ينبغي أنالتعويض:  في الحق -
 بسهولة متاحة صرفهعليه و  الحصول إجراءات أن تكون ينبغيو  جديد، من المجتمع في الاندماجو 
 .للأطفال مراعيةو 
وضع تدابير حماية من خلال خاصة أو الحق في الأمان:  وقائية تدابير من الانتفاع في الحق -

أو الإجرام قبل،  الإيذاء لتكرر خاص بوجه عرضة هم الذين الشهودو  الضحايا الأطفال لصالح خاصة
  18.بعد المحاكمةأثناء و 

 خلال من إجراءات العدالة في الطفل بمشاركة المتعلقة المعلومات حماية :الشخصية الحرمة في الحق -
 . الشاهد أو الضحية الطفل عن هوية الكشف إلى المؤدية المعلومات إفشاء وتقييد السرية على الحفاظ

 وصحية واجتماعية ومالية قانونية خدمات على الحصول :فعالة مساعدة على الحصول في الحق -
 .الإدماج بالتأهيل علاقة ذات وخدمات ونفسية وتربوية

والحد من اتصال الطفل ضمان الإسراع في الإجراءات ووضع إجراءات ملائمة للطفل إلى جانب 
هم إعفاء الطفل من مواجهة المتهم، والزام المهنيين بالإبلاغ عن ، والأبإجراءات العدالة قدر الإمكان

 .19ةالجرائم المرتكبة ضد الأطفال ووضع تدابير حماية المشاركين في إجراءات العدال
الاتفاقيات الدولية تشير إلى باعتبار أن المبادئ التوجيهية ذات الزام معنوي فقط، فإن بعض 

ة حقوق الطفل الاختياري لاتفاقي ضرورة التعاون لحماية الضحايا على غرار المادة الثامنة من البروتوكول
التي تؤكد على جل  2000في المواد الإباحية لسنة بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء و 

 تعترف لجعلها تكييف الإجراءاتو  الضحايا الأطفال بضعف الاعتراف ضرورةتضيف الحقوق أعلاه، و 
 هويةو  خصوصيات حماية إلى جانب، كشهود الخاصة احتياجاتهم ذلك الخاصة بما في باحتياجاتهم

 أن يمكن المعلومات التي لتجنب نشر الوطني للقانون وفقا اللازمة التدابير اتخاذالضحايا و  الأطفال
 تنفيذو  القضايا البت في في له لزوم لا الذي تفادي التأخيرو  ،الضحايا الأطفال على التعرف إلى تفضي
معاملة الضحايا باحترام مبدأ الضحايا، كما يجب  للأطفال تمنح تعويضات التي القرارات أو الأوامر

 المصلحة الفضلى للطفل.
الوسائل،  كلمج الاجتماعية عن طريق الإعلام و البراإلى جانب نشر الوعي والقوانين والسياسات 

في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنيا والشهود الأطفال أمين إدماج الضحايا بالإضافة إلى ت
 (.من البروتوكول أعلاه 9 المادةنفسيا)و 

 المسائل جميع في إليهم الاستماع يتم أن في الحق للأطفال أن على الدولية المعايير تنصكما 
 الأطفال مشاركة لتيسير التدابير اتخاذ ينبغي ولذلك ،القضائية الإجراءات ذلك في بما تمسهم، التي

 بغض الأطفال، احترام ويجب، مغزى ذات بطريقة المحكمة إجراءات في كامل بشكل والشهود الضحايا
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 البيانات أو شهاداتهم اعتبار ينبغي ولا الكبار، مع المساواة قدم على مؤهلين كشهود سنهم، عن النظر
  .سنهم على بناء فقط بالثقة جديرة غير أو صحيحة غير بها أدلوا التي

 إلى الاستماع قبول بالإمكان كان إذا تقرير شأنه من" للكفاءة اختبارا" البلدان من العديد وتستخدم
 بالأطفال المتعلقة الأمور في العدالة بشأن النموذجي القانون من 20 المادة وبموجب، الطفل شهادة
 الكفاءة فحص خلال من ذلك خلاف يثبت لم ما كفؤا شاهدا الطفل يُعتبر:"عليها والشهود الجريمة ضحايا
 إذا فيما تحديد إلى يهدف أن ينبغي الكفاءة اختبار أن على كذلك وينص "،المحكمة غليه تشرف الذي
 الاختبار ويتلخص ،الحقيقة قول أهمية على وكذلك عليه، طرحت التي الأسئلة فهم يستطيع الطفل كان
ذا إليه الموجهة الأسئلة فهم يستطيع الطفل كان إذا فيما تقرير في ببساطة المتحدة المملكة في  كان وا 

 .مفهومة إجاباته
 معها والتعامل اللازم الاعتبار الطفل نظر وجهات إيلاء وجوب على الدولية المعايير وتنص كما

 القدرة أو الفهم مستويات قياس يمكن ولا كما ،إمكاناته وتطور الفكري النضج ودرجة وقدراته، لسنه وفقا
 بمعدلات والقدرات والنضج الفهم درجات الأطفال يبلغ حيث البيولوجي، الطفل سن إلى بالاستناد فقط

 .متفاوتة
 الوزن حجم لتحديد حدة، على حالة كل أساس على تقييمها يتم أن يجب الطفل آراء فإن ولذلك،

 .العوامل هذه على بناء   بها، يدلي التي والأدلة لشهادته سيُعطى الذي
ن تنتشر زمن السلم فإنها تصبح اكثر انتشارا زمن الحرب، إذ  كما يذكر أن ظاهرة الاختطاف وا 

جنيد تثار مؤخرا اختطاف "قوات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا، إذ يتم اختطاف الأطفال بغرض الت
هو ما والرعب والقسوة و  ئ الطفل على الحربينشالإجباري من بيوتهم أو من مدارسهم مباشرة، بحيث 

 .20يتعارض مع التربية السليمة
 

الشاهد خلال إجراءات المتابعة الضحية و الحماية القانونية الوطنية للطفل المطلب الثاني: 
 القضائية.

لم تبق الجزائر على هامش من الحراك الدولي الذي يرمي لحماية الطفل من كل أشكال الجريمة، 
نتيجة لسمو الاتفاقيات الدولية على القانون في ، و صادقت على أغلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلةفقد 

هو ما أدى إلى وواجباتها الدولية، و  تلتزم بتكييف نظامها القانوني الداخليفإن هذه الأخيرة ، 21الجزائر
 تحسُن وضعية الطفل في الجزائر على الأقل القانونية منها.

عنه قانونين مهمين في مجال تامين الحماية القانونية للطفل الشاهد والضحية خلال هذا ما نتج 
 إجراءات المتابعة القضائية.
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 .12-15تدابير الحماية في اطار قانون حماية الطفل  :الفرع الأول
د تزايد خاصة بعبعد مطالبات قانونية وشعبية طويلة  1222-15قانون حماية الطفل رقم جاء 

وباستقراء هذا القانون نجد فيه عدة نقاط  بوجه عام،ضدهم معدلات العنف اختطاف الأطفال و عمليات 
 قدراتهو إيجابية تتعلق بحماية الطفل الضحية والشاهد خلال إجراءات المتابعة نظرا لهشاشة الطفل 

فل الطشهادة ل السمعي البصري تسجيلبضرورة الضي تقالتي  46ومنها المادة  ،المحدودة على التحمل
عادة سماعها كلما دعت الحاجة لذلك، لتجنيب بحضور أخصائي نفساني و الاعتداءات الجنسية ضحية  ا 

، أولا من مواجهة الحضور مكن أن يُرتب له ذلك من ضرر نفسيالطفل إعادة أقواله مع كل ما ي
 سنة واحدة أجل في ونسخته لالتسجي إتلاف يتم، على أن المؤلمةوالمحامين وثانيا من استرجاع الذكريات 

 .العمومية الدعوى انقضاء تاريخ من ابتداء
شهادة الطفل أو  تسجيلات يقوم ببثمن كل من القانون أعلاه  136المشرع حسب المادة كما جرم 
الجهات القضائية للأحداث أو ملخص  جلساتما يدور في  137حسب المادة أو يفشي نسخة عنها، 

على شكل كتب أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة أو عبر الأنترنيت أو  المرافعات أو الأوامر أو الأحكام
 .23الممارسة الدوليةبأية وسيلة أخرى، وهذا ما يتماشى و 

قانون حماية الطفل يجب على مصالح الوسط المفتوح أن ترفع إلى قاضي  28ووفقا للمادة 
الطفل في أسرته لاسيما اذا كان الأحداث المختص فورا حالات الخطر الحال التي يستحيل معها إبقاء 

ضحية ارتكبها ممثله الشرعي، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي تقضي بضرورة الزام المهنيين 
 بالإبلاغ عن الطفل الضحية أو الشاهد.

 والإجراءاتلا يمكن للطفل أن يستفيد من القواعد وفقا لقانون حماية الطفل فإنه كما يذكر أنه 
ثلاث فقط وهي جرائم الجريمة خاصة بجرائم  أنها، باعتبار 0224-15المهمة التي جاء بها الأمر رقم 

التي يتعرض فيها الشهود لمخاطر محققة، إلا الجرائم الأكثر خطورة و  هيو المنظمة، الإرهاب والفساد، 
الأسري أو الإتجار بالمخدرات، الاستغلال الجنسي أو العنف أنها ليست الجرائم الوحيدة، على غرار جرائم 

 . 25عندما يكون المشتبه فيه خطيراأو حتى أبسط الجرائم 
 

 الفرع الثاني:
 .15-20الحماية القانونية في اطار قانون الوقاية من اختطاف الأشخاص ومكافحته رقم 

 15-20وهي القانون رقم  الوثيقة القانونية الثانية جاءت متخصصة في مادة جرائم الاختطاف
، والتي تعد 26يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها 2020ديسمبر  30المؤرخ في 

 التشريعية متكاملة غطت على النقائص التي كانت تحد من جهود مكافحة الجرم. أرضية
تضمن الدولة تيسير اللجوء إلى القضاء لضحايا جرائم وجاء فيها:" 10المادة ابتداء من  -أولا

ن"، تعتبر هذه المادة مهمة ذلك أن تيسير ن المساعدة القضائية بقوة القانو الاختطاف الذين يستفيدون م
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الوصول إلى العدالة من حقوق الإنسان الأساسية يستفيد منها الكبير في حين تكون ادعى للحماية عندما 
 والمادية لإجراء المتابعات القضائية.يتعلق الأمر بالطفل الذي لا يملك المعلومة القانونية والقدرة النفسية 

طيعون دفع أتعاب مساعدي نعني بالمساعدة القضائية حق الأشخاص المعوزين، الذين لا يست 
وهو حق دستوري نص  مصاريف الإجراءات، من الحصول على المساعدة المالية من الدولة،القضاء و 

، 27عوزين الحق في المساعدة القضائية"التي تنص على أنه:"للأشخاص الم 42عليه المشرع في المادة 
 1971أوت  05المؤرخ في  57-71لفهم ماذا نعني بالمساعدة القضائية يجب الرجوع إلى الأمر رقم و 

المساعدة القضائية في المعنون التعيين التلقائي و خاصة الباب الثاني منه و ، 28المتعلق بالمساعدة القضائية
هي فئات الأشخاص المستحقين لها التي تشرح ما وما بعدها، و  25المادة المادة الجزائية على الخصوص 

 نحو ذلك.و  هم: القصر، الشخص المصاب بعاهة، معطوبي الحرب، ضحايا الإرهابو 
 تقدم المساعدة القضائية في شكل مبالغ مالية تتحملها خزينة الدولة، تغطي من خلالها أتعاب

ن أن يُحكم به على الشخص المساعد من مصاريف، كذا كل ما يمكو  المحضرينو  الموثقينالمحامين و 
 تسحب المساعدة تلقائيا إذا ما اغتنت ذمة هذا الأخير.و 

حق و تجدر الإشارة إلى أن الحق في المساعدة القضائية إنما هو نتيجة منطقية للحق في الدفاع،  
ين أغنياء كانوا أو مواطنأشمل هو الحق في التحرر من الفقر، بحيث يستفيد من الحق في الدفاع كل ال

توجيهاتها بشأن سبل الحصول على و تتكفل الدولة بإعمال هذا الحق، استجابة لمبادئ الأمم فقراء و 
هي القواعد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من العدالة الجنائية و المساعدة القانونية في نظم 

 .   2012ديسمبر  20الصادر في  67/187خلال قرارها رقم 
 من تدابير الحماية الإجرائية يستفيد ضحايا الاختطاف 15-20من القانون  13وفقا للمادة  -ثانيا

 الجزائية، وقد الخبراء المنصوص عليها في قانون الإجراءاتود و غير الإجرائية المتعلقة بالضحايا والشهو 
تمت الإشارة إلى عدم تمتع الطفل الشاهد أو الضحية بهذه المزايا، وقد صوب المشرع الأمر عندما شمل 

على سلامة الطفل أو  الطفل بها خاصة عندما تكون هذه الشهادة محورية أو عندما تكون عليها تبعات
 يقي الصلة به.الأشخاص الوث

 المادةة وغير الإجرائية إذ يقصد بالأولى وفقا لنص وهنا يمكن الإشارة إلى مفهوم التدابير الإجرائي 
يمكن استعمالها لتأمين الحماية للطفل الشاهد  على تدابير قانون الإجراءات الجزائية من 20ر مكر   65
، 29الشاهد الوحيد وون الضحية هإذ يمكن أن يك إذ أقصت الضحية من الحماية إلا اذا كان شاهدا فقط
 تسع:  هيو 

 : أي حجب كل البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمعنيين.بهويته المتعلقة المعلومات إخفاء- 
: بهدف تمكينه من الوصول بسرعة إلى الضابط المكلف في حال تصرفه تحت خاص هاتفي رقم وضع- 

 حصول طارئ.
 مات.هذا المعمول به أمنيا مع مصادر المعلو : و الأمن مصالح لدى اتصال نقطة من تمكينه- 
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هذا من خلال تكليف عدد : و أقاربهو  عائلته لأفراد إمكانية توسيعها مع له مقرّبة جسدية حماية ضمان- 
  من رجال الشرطة المدربين على حماية الأفراد.

 أجهزة الإنذار.من قبيل كاميرات المراقبة و  :بمسكنه وقائية تقنية أجهزة وضع- 
هذا لمقتضيات إثبات أي ة: و الصريح موافقته بشرط أو يجريها يتلقاها التي الهاتفية المكالمات تسجيل- 

قانون  44هي إعاقة سير العدالة)المادة هو ما يشكل جريمة معاقب عليها و مكالمات تهديد محتملة، و 
  مكافحة الفساد(.

، نائية نظرا لتكاليفها الباهظةه: يعتبر هذا التدبير من إجراءات الحماية الاستثإقامت مكان تغيير - 
  بالتالي فإنه لا يتم إعمالها إلا في الظروف الأمنية القصوى.و 

: هذه المساعدة عادة ما تكون ضرورية، إذ قد يطرد الشخص من مالية أو اجتماعية مساعدة منحه - 
هذا امته وعدم تنقله إلى أي مكان، و عمله كوسيلة للضغط، أو قد تقتضي ضرورات حمايته تغيير مكان إق

 شكل صرف هذه المنحة.لم يُبين آليات وشروط ومقدار و الكسب، إلا أن المشرع  ما قد يمنعه من
 .خاصة حماية يتوفر على جناح في بسجين الأمر تعلق إن وضعه، - 

تجدر الإشارة إلى أن المادة أوضحت أن هذه التدابير لا تعني الضحايا إلا إذا كانت لهم صفة 
كجريمة  ،شاهد ما عدا الضحية في حد ذاتها لا يكون هناك الأحيانفي بعض ف الشاهد في القضية،

 .وهو نقص فادح ،الاغتصاب مثلا
 السلطةأما عن الجهة التي يحق لها تفعيل تدابير الحماية غير الإجرائية فنجد أنها كل من: 

 الشخص من أو القضائية الشرطة من ضابطتلقائيا أو بطلب  وكيل الجمهورية،و  صةالمخت القضائية
 .عنيالم

 تبقى كذلك إلى حينعلى وكيل الجمهورية، و  تدابير الحماية متابعةو  تنفيذ علىتناط مهمة العمل  
 .التحقيق السلطة لقاضي هذه تؤولبحيث  قضائي تحقيق فتح

 من مرحلة في أيةو  الجزائية المتابعات مباشرة قبل للحماية غير الإجرائية التدابير تتخذ أن يمكن
 تعديلها يمكن  ،قائمة بررتها الأسباب التي دامت ما سارية المتخذة التدابير تبقىو  ،القضائية الإجراءات

 (.22 مكررو 21  مكرر 65 المادة)لخطورة التهديد بالنظر
أن ق.إ.ج على  23 مكرر 65 المادةنصت فقد  التدابير الإجرائية لحماية الشاهد يخص فيماأما 

  :يأتي فيما تتمثل الخبيرو  الشاهد الإجرائية لحماية التدابير
  ، أي سرية كلية لهوية الشاهد أو الخبير.الإجراءات في أوراق مستعارة هوية ذكر أو لهويته الإشارة عدم -
 القضائية مقر الشرطة منه إلى عنوان بدلا الإشارة،ت و أوراق الإجراءا في الصحيح لعنوانه الإشارة عدم -
هذا ما يعتبر سرية نصفية، ، و القضية في النظر إليها سيؤول القضائية التي الجهة إلى أو ،تم سماعه أين

 ة. الجمهوري وكيل يمسكه خاص ملف في أو الخبير للشاهد الحقيقيان العنوانو  الهوية تحفظبحيث 
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، Témoignage anonymeكل هذه التدابير تدخل فيما يسمي بالشهادة السرية أو المجهولة  
أمام قاضي التحقيق أو الحكم مع حجب المعلومات المتعلقة بالشاهد هي شهادة عادية يدلي بها الشخص و 

 لأخرى وعلى رأسهم المشتبه فيه.على مكونات القضية ا
هذا طبقا لمقتضيات كل قضية جزائري أخذ بتدرج تدابير الحماية، و كما يمكن القول بأن المشرع ال 

في الحالات القصوى من لحقيقي، و ية المعني إخفاء عنوانه اعلى حدة ففي قضايا معينة يكفي لحما
أن استعمالها لا  كماأو بصفة منفصلة،  30التهديد قد يتم إعمال ما سبق إلى جانب التدابير غير الإجرائية

   . خاص الذين يتعرضون لتهديدات جديةيكون إلا بالنسبة للأش
لب الدول على فعل أغيلاحظ كذلك أن المشرع الجزائري لم يكتف بحفظ هوية الشاهد سرية كما ت 

هو بذلك ينضم إلى الدول التي تقر قائمة تدابير جاء بطائفة من تدابير الحماية و  بلجيكا، بلغرار فرنسا و 
 الإيطالي.و  الألماني مُطوّلة على غرار التشريع

بالتالي فإنها لا تفُعّل بالضرورة ى أن التدابير عديدة ومتنوعة، و من المهم أن يستدعى الانتباه إل 
غير الجمع بين التدابير الإجرائية و  واحدة، إذ يمكن للسلطة المختصة تفعيل تدبيرين أو أكثر أوجملة 
 بالقدر الكافي لتلافيه.ئية، بالنظر إلى خطورة التهديد و الإجرا

عقوبات جنائية من غير تلك المنصوص في قانون  15-20كما أضاف المشرع في القانون  
سنوات  عشر ىسـنـوات إليـعـاقــب بــالحبــس مــن خـمـس بأنه  32ة الإجراءات الجنائية إذ نصت الماد

أو الـتـرهيـب أو التهديد بأي  الانتقام، كـل مـن يـلـجـأ إلى الف دج 1000إلى الف دج  500وبغرامة من 
أو أفــراد  المبلغينطريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد الضحايا أو الشهود أو الخبــراء أو 

 .31ــلاتهـم وسـائـر الأشـخـاص الوثيقي الصلة بهمعــائ
من المواد التي تعتبر ثورية وخطوة متقدمة جدا من الحماية تقرها الدول المتقدمة ما جاءت  -ثالثا

من  42 و 41تين الماد عليها في  التـكـمـيـلـية المنصوصالأصلية و  العقوباتعــلاوة عــلى ف 42المادة به 
لجهات القضائية المختصة وضع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ل، يمكن أعلاه القانون

بعد الإفراج عنهم، تحت المراقبة الطبية و/أو النفسية و/أو المراقبة الإلكترونية لمدة لا تتجاوز سنة وفقا 
 .للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

متابعة الجناة حتى بعد خروجهم من السجن بعد تأديتهم لعقوباتهم، فالدول المتقدمة تعمل على  
ذلك انهم يعتبرونهم خطر محتمل على الأطفال، إلى جانب أن جانب منهم مرضى نفسيين يفرضون 

 عليهم متابعة علاجات نفسية طيلة فترات معينة، وهذا لتفادي وقوع الجرم من جديد.
عليه متابعة المجرم حتى لا يتكرر الاعتداء مرة ثانية، بحيث أنه يكون من حقوق الطفل المعتدى 

 .32أي قاعدة إبقاء الطفل في منأى عن المجرم
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  15-20والقانون  12-15قانون الالنقائص المسجلة على الفرع الثالث: 
 ة والشاهد خلال إجراءات المحاكمة.يفي مادة حماية الطفل الضح

إلا أنه  ،رضية القانونية الجزائريةيعتبر إضافة مهمة للأعلى الرغم أن صدور القانون في حد ذاته 
 ماية الضحايا والشهود من الأطفال:يمكن أن تثار النقائص التالية وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بح

المشرع الجزائري  ، إلا أنفي التعويض الضحية أو ذوي الحقوق كذلك الحقالحق في العقاب للضحية  -
ن المشرع لم إلا أفي الجزائر تعويض متخصصة وعلى الرغم من وجود عدة صناديق  ،لم ينص عليه

عندما لا يعرف الجاني أو يكون معسرا على غرار دول عامة حايا الجرائم ينشيء صندوق لتعويض ض
 عدة كما لم ينص عليه في القانونين اعلاه.

قضايا الأحداث ومن مفهوم المادة  على سرية المرافعات في من قانون حماية الطفل 82نصت المادة  -
يظهر أن المقصود هو المرافعة التي يكون الطفل فيها هو الجاني وليس في حالة الطفل الضحية أو 
الشاهد رغم أن ذلك مطلوب جدا، ذلك أن العلنية ممكن أن تؤدي إلى تسريب معلومات عن هوية الطفل 

 للعامة وهو أمر حساس بالنسبة لقضايا الاختطاف.
لم يثر المشرع إمكانية استعمال تقنية المحادثة المرئية خلال الإجراءات القضائية، وهو ما من شأنه  -

التقليل من وجود الطفل الشاهد أو الضحية في المحكمة أو في قسم الشرطة، إلا أنه يمكن إعمال المادة 
وكذا جهة الحكم وجاء فيها أنه يمكن لقاضي التحقيق  03-15من قانون عصرنة العدالة رقم  15

 .33استعمال التقنية لسماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء عن بعد
 

 خاتــمة:
غيرها من الجرائم الخطيرة تجعل الطفل في الشاهد في جريمة الاختطاف و ن الطفل الضحية أو إ

يتعامل ، وهو ما يمكن أن يتخوف منه الكبار فكيف يعقل أن خلال إجراءات التقاضي مواجهة الجاني
الطفل مع كل الإكراهات التي تترتب على إجراءات المتابعة القضائية، وهذا بعد كل الفظائع التي تعرض 

 لها الطفل خلال وقوع الجريمة.
الوطنية تبقى قاصرة على طور التكون فإن الجهود الدولية و ونظرا لهشاشة نفسية الطفل كونها في 

جريمة قبل كل شيء، ولتسهيل وصول الطفل إلى العدالة في حال توفير الحماية اللازمة له لتجنب وقوع ال
 وقوع الجرم لأجل ذلك يمكن إبداء التوصيات التالية:

بتدابير الحماية باعتباره الطفل  المتعلق بتعديل قانون الإجراءات لشمل 02-15ضرورة تعديل الأمر  -
 من الفئات الهشة.

تفعيل عقوبة الإعدام بشأن جرائم اختطاف الأطفال المقترنة بالقتل، فالقصاص يؤدي لردع الجناة،  -
، فرغم أن المادة أقرت الإعدامخاصة أن الجزائر لم تصادق على البروتوكول الاختياري المتعلق بعقوبة 
 .العقوبة إلا أن الجزائر انتهجت تجميد تطبيق العقوبة مع تواصل النطق بها
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 للجانحين المعروفين بالميولات الجنسية المنحرفة وهو المعمول به دوليا. الأمنيةالمتابعة  -
لغاء متابعة الجاني في حال إ والتي تتعلق بمسالة 2/326لغاه المادة لم يلغ فيما أ 15-20القانون  -

بخاطفها والحقيقة أن هذه المادة تعتبر جريمة في حق القاصرة لا  المبعدة أو المخطوفة القاصرة زواج
 .202134يمكن قبولها سنة 

سنة ذلك أن جرائم الاختطاف تطال  16لتقييم شهادة الطفل غير المميز أقل من  اختبار الجدارة اعتماد -
م المبني عليها من هم اقل من هذا السن بكثير وبالتالي يؤخذ شهادتهم على سبيل الاستئناس يعبر الحك

 .معيبا
تشكيل هيئة مختصة لمتابعة حماية الأطفال الضحايا أو الشهود في مختلف الجرائم وجرائم الاختطاف  -

 خاصة باعتبارها جرائم مركبة.
بالإبلاغ عن الأطفال ضحايا أو الشهود على الجرائم les professionnelles ضرورة الزام الموظفين  -

 . 35كونون أول من يعلم بالجرمباعتبار انهم عادة ما ي
تعديل القانون لضمان استفادت الأطفال الضحايا من التدابير الإجرائية وغير الإجرائية شهودا كانوا أم  -
 لا.
تم استحداث مخطط إنذار وطني في  2017سنة  أواخرابتداءا من أخيرا، يمكن الإشارة إلى أنه  -

، يفعل في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال أوربيةالجزائر على غرار عدة دول 
مكاناته التقنية المتاحة،  في إحدى ولايات الوطن، يهدف لإشراك كامل مكونات المجتمع وأجهزته الأمنية وا 

رسالة نصية على جوالك وبها كل المعطيات حول  إرسالمن أجل أن يكون التحري بسرعة، من خلال 
لا أصبح مشاركا في الطفل المخ تطف وصورته، لا يمكن لأي مواطن التستر إذا كانت له معلومة وا 
 .36لم يفعل الإجراءإلا أن هذا  ،لمما يزيد فرص العثور على الطفالجريمة، 

 والشهود عليها. الجريمة ضحايا الأطفال مع يتعاملون الذين المهنيين تدريب -
فترة المراقبة الإلكترونية من سنة لخمس سنوات، بالإضافة لتطبيق العقوبات التكميلية لمنع  تمديد -

 الجاني من الوجود بمقربة أطفال.
  .37الجماهيري الإعلام وسائط في هويته عن الإعلان قبل الضحية موافقةضرورة الحصول على  -

 
 قائمة المراجع:

 الوثائق الدولية: -1
، أقرت من قبل مؤتمر 1980الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل لسنة اتفاقية لاهاي  -

أقرت من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي  .1980أكتوبر  25لاهاي للقانون الدولي الخاص في 
 .1983ديسمبر  01ذ في دخلت حيز التنفيو ، 1980أكتوبر  25الخاص في 
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لت ، دخ44/25بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل المبرمة في  -
 .1990سبتمبر  02حيز النفاذ في 

Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1577, No 27531, p. 3 
اعتمدها ، 2004الشهود عليها لسنة العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و مبادئ التوجيهية بشأن توفير ال -

جويلية  21في ، المنعقدة 27الاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في الدورة لمجلس الاقتصادي و 
2004. 

 القوانين الوطنية: -2
، 06بعصرنة العدالة، الجريدة الرسمية العدد  يتعلق 2015فيفري  01مؤرخ في  03-15القانون رقم  -

 .2015فيفري  20الصادرة في 
 8المؤرخ في  155 -66يتمم الأمر رقم يعدل و  2015جوان  23المؤرخ في  02-15الأمر رقم  -

جويلية  23، الصادرة في 40المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد  1966جويلية 
2015. 

 جويلية 19، الصادرة في 39الجريدة الرسمية العدد ، 2015جويلية  15المؤرخ في  12-15القانون  -
2015. 

يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص  2020ديسمبر  30المؤرخ في  15-20 القانون رقم -
 .2020ديسمبر  30، الصادرة في 81ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد 

التعديل الدستوري،  إصداريتضمن  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20قم مرسوم رئاسي ر  -
 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية العدد 

 الرسائل والمذكرات: -3
تخصص القانون، جامعة  دكتوراههود في القانون الجزائري، رسالة بشهادة الش الإثباتبراهيمي صالح،  -

 .42-41، ص ص 2012وزو، تيزي -مولود معمري
، مذكرة ماجيستير تخصص قانون جنائي، الجزائريسويقات بلقاسم، الحماية الجزائية للطفل في القانون  -

 2011-2010، -ورقلة-جامعة قاصدي مرباح
 المقالات: -4

أخام مليكة، حماية الطفل في حالة النزاعات المسلحة، في إسهامات جزائرية حول القانون الدولي  أ.د -
 .107، ص 2008الإنساني، منشورات اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، 

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201577/v1577.pdf
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المجلة النقدية للقانون  في بالعنف في الجزائر، الأطفالزعباط حميد، جريمة اختطاف  شيعاوي وفاء و -
 52، ص ص 2019، 2والعلوم السياسية، العدد 

 فاقآمجلة في في الجزائر،  الأطفالبوزيتونة لينة وزرارة لخضر، المعالجة الجزائية لجريمة اختطاف  -
 .799-475، ص ص 2020، 4، العدد 12علمية، المجلد 

-15الضحايا بموجب الأمر رقم لشهود والخبراء و حماية اد.لوكال مريم، الآليات القانونية المستحدثة ل -
، الجزء الثاني عدد 1المعدل لقانون الإجراءات الجزائية)دراسة مقارنة(، في مجلة حوليات الجزائر 02

 .124 -98، ص ص 2017جوان 
مجلة الكوفة للعلوم  عبد المحسن، حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي، دسعدون محم -

 .228-209، العراق، ص ص 22، العدد 2015القانونية والسياسية، المجلد 
 التقارير الدولية: -5

- Le Bureau international des droits des enfants (BIDE), les droits des enfants 

victimes et témoins d’actes criminels, seconde Edition, canada, 2005. 

- Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, Justice dans les 

affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels Loi type et 

commentaire, New York, 2009. 

ري والجريمة، دليل بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب -  في السياسات بشأن العدالة المهنيين ومقرِّ
 .2010المتحدة، نيويورك  منظمة الأمم، عليها والشهود الجريمة ضحايا بالأطفال الأمور المتعلقة

طار المنظمة العدالة الجنائية، دليل ح الجنائي، حماية حقوق الطفل في إالمنظمة الدولية للإصلا -
 .2013تدريبي واطار مرجعي للعاملين وصناع القرار، المملكة المتحدة، 

 
 الهوامش:

                                           
جويلية  19، الصادرة في 39، الجريدة الرسمية العدد 2015جويلية  15المؤرخ في  12-15القانون من  146المادة  1

 64-75والأمر رقم قانون حماية الطفولة والمراهقة،  03-72مادة وألغى كل من الأمر رقم  150، تضمن القانون 2015
 المتضمن إحداث المؤسسات و مصالح المكلفة بحماية الطفولة والمراهقة.

يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، الجريدة  2020ديسمبر  30المؤرخ في  15-20القانون رقم  2
 .2020ديسمبر  30، الصادرة في 81الرسمية العدد 

   .2021جوان  30ائر والحكومة تتوعد بالردع، تاريخ الاطلاع جرائم الاختطاف تؤرق الجز  3
https://www.aa.com.tr/ar 

مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية،  عبد المحسن، حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي، دسعدون محم4 
 .213-212، العراق، ص ص 22، العدد 2015المجلد 

 6و المادة  ق.ع 164ق.ع، المادة  442ق.ع، المادة  4/330، المادة ق.ع 339/4 ق.ع، المادة 369/1 المادةانظر  5
 مكرر ق.إ.ج.
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 من قانون الإجراءات الجزائية و ما بعدها. 247-239و  78-72المادة 6 
م السياسية، العدد شيعاوي وفاء وزعباط حميد، جريمة اختطاف الأطفال بالعنف في الجزائر، المجلة النقدية للقانون والعلو  7
 .59-58، ص ص 2019، 2
، 12علمية، المجلد  آفاقفي الجزائر، مجلة  الأطفالبوزيتونة لينة وزرارة لخضر، المعالجة الجزائية لجريمة اختطاف  8

 .486، ص 2020، 4العدد 
مكان الاعتيادي الذي سنة من ال 16تعتبر الاتفاقية حسب المادة الثالثة منها أن كل نقل أو احتجاز لطفل أصغر من  9

يعيش فيه إلى آخر والذي فيه خرق لحق الحضانة لأحد الأبوين بأنه غير شرعي، وهي تحدد إجراءات تهدف إلى ضمان 
 الرجوع الفوري للطفل إلى بلده الذي يعيش فيه بصفة اعتيادية، وحماية حق الزيارة للأب/الأم الذي حرم من الطفل.

10 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, Justice dans les affaires impliquant 
les enfants victimes et témoins d’actes criminels Loi type et commentaire, New York, 2009, 
p.  5. 

 58-75رقم  الأمريبلغ ثلاث عشرة سنة".  من القانون المدني على أنه:"يعتبر غير مميز من لم 42/2تنص المادة  11
 ، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم.1975سبتمبر  26المؤرخ في 

-تخصص القانون، جامعة مولود معمري دكتوراهبشهادة الشهود في القانون الجزائري، رسالة  الإثباتبراهيمي صالح،  12
 .42-41، ص ص 2012تيزي وزو، 

، دخلت 44/25بموجب قرار الجمعية العامة رقم  1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل المبرمة في المادة الثالثة من  13
-92، صادقت عليها الجزائر مع التصريحات التفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1990سبتمبر  02حيز النفاذ في 

 . 1992ديسمبر  23، الصادرة في 91، الجريدة الرسمية العدد 461
Nations Unies,  Recueil des Traités , vol. 1577, No 27531, p. 3 

مرجعي طار ا  المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حماية حقوق الطفل في اطار المنظمة العدالة الجنائية، دليل تدريبي و  14
 .67ص  ،2013للعاملين وصناع القرار، المملكة المتحدة، 

، 2014مارس  25والعشرون،  الخامسة الإنسان الدورة حقوق للأطفال، مجلس العدالة إلى الوصول :الطفل حقوق 15
 A/HRC/25/L. 10وثائق الأمم المتحدة رقم 

 .2004جويلية  21، المنعقدة في 27المتحدة، في الدورة اعتمدها لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم  16 
17 Le Bureau international des droits des enfants (BIDE), les droits des enfants victimes et 
témoins d’actes criminels, seconde Edition, janvier 2005, canada, pp.17-40. 

-8ص ص ، مرجع سابق، 2004المبادئ التوجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها لسنة  18

17. 
ري المهنيين دليل، والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب 19  المتعلقة الأمور في العدالةالسياسات بشأن  ومقرِّ

 .93-65، ص ص 2010، منظمة الأمم المتحدة، نيويورك عليها والشهود الجريمة ضحايا بالأطفال
أ.د أخام مليكة، حماية الطفل في حالة النزاعات المسلحة، في إسهامات جزائرية حول القانون الدولي الإنساني،  20

 .107، ص 2008منشورات اللجنة الوطنية للصليب الأحمر، 
التعديل الدستوري، الجريدة  إصداريتضمن  2020بر ديسم 30المؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  154المادة 21 

 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82الرسمية العدد 
 .2015جويلية  19، الصادرة في 39الجريدة الرسمية العدد  22

http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201577/v1577.pdf
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انظر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مبادئ توجيهية بشأن توفير العدالة للأطفال  23

 .2004جويلية  21، المنعقدة في 27ضحايا الجريمة والشهود عليها، الدورة 
من قانون المتض 1966جويلية  8المؤرخ في  155 -66يعدل ويتمم الأمر رقم  2015جوان  23المؤرخ في  24

 .2015جويلية  23، الصادرة في 40الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية العدد 
المعدل لقانون  02-15د.لوكال مريم، الآليات القانونية المستحدثة لحماية الشهود والخبراء والضحايا بموجب الأمر رقم  25

 .106 ، ص2017زء الثاني عدد جوان ، الج1الإجراءات الجزائية)دراسة مقارنة(، في مجلة حوليات الجزائر
 .2020ديسمبر  30، الصادرة في 81الجريدة الرسمية العدد  26
التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد  إصداريتضمن  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم  27
 .2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ 82
 .1971أوت  17درة بتاريخ ، الصا67الجريدة الرسمية العدد  28
 .77شيعاوي وفاء وزعباط حميد، مرجع سابق، ص  29

يظهر أن التدابير الإجرائية تتعلق فقط بإخفاء هوية الشاهد أو الخبير في أوراق الإجراءات بصفة نصفية أو مما سبق 30 
وكيل الجمهورية. أما التدابير كلية، وبالتالي فهي تسري إلى نهاية إجراءات المحاكمة، وهي من صلاحيات قاضي الحكم و 

غير الإجرائية فتتميز بأنها تشمل طائفة متنوعة من تدابير الحماية العادية والتكنولوجية، فهي أشمل ويمكن أن تتواصل اذا 
 ما اقتضت الضرورة ذلك، وهي من صلاحيات قاضي التحقيق.

 . وما بعدها 106ص مرجع سابق، د.لوكال مريم،  31
32 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, Justice dans les affaires impliquant 
les enfants victimes et témoins d’actes criminels Loi type et commentaire, New York, 2009, 
p. 8. 

 20، الصادرة في 06الجريدة الرسمية العدد يتعلق بعصرنة العدالة،  2015فيفري  01مؤرخ في  03-15القانون رقم  33
 .2015فيفري 

 .493-492بوزيتونة لينة وزرارة لخضر، مرجع سابق، ص  34
35 Office Des Nations Unies Contre La Drogue Et Le Crime, Justice dans les affaires impliquant 
les enfants victimes et témoins d’actes criminels Loi type et commentaire, New York, 2009, 
pp. 7-8. 

-_/https://www.algeriepolice.dz/IMG/pdf  30/05/2021اعمر لعموم، ثقافة التبليغ، تاريخ الاطلاع 36 
17.pdf 

 والمحامين الفصل العامين والمدعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن دليل :العدل إقامة مجال في الإنسان حقوق 37
نصاف حماية -عشر الخامس  .671الإنسان، ص  حقوق وانتهاكات الجريمة ضحايا وا 


